


      للحكم المحلي  المكتبة القانونية العراقية

 المعدل1983 لسنة 76قانون رعاية الحداث رقم 
•

 الشؤون الجتماعية

  خلصه:
 انطلقا من المبادئ التي نص عليها قانون اصلح النظام القانوني، وما اكده من وجوب الحد من ظاهرة جنوح

 الحداث عن طريق ايجاد نظام متكامل يستند الى اسس علمية، ل يقتصر على معالجة الحدث الجانح، وانما يسعى
 ايضا الى وقايته من الجنوح، وشموله بالرعاية اللحقة بعد انتهاء التدبير المفروض عليه لمنعه من العود الى

 الجريمة، حيث ان الرعاية اللحقة تمثل الجانب المتمم للعلج، فقد بات من الضروري اعادة النظر في السياسة
 الجنائية الخاصة بجنوح الحداث، وتشريع قانون يستهدف تحقيق الوقاية والعلج والرعاية اللحقة. ولتحقيق ذلك

 فقد نص قانون رعاية الحداث على تشكيل مجلس من مستوى عال يسمى " مجلس رعاية الحداث " يتولى
دراسة خطة اصلح الحداث واقرارها ومتابعة تنفيذها وتقديم التوصيات بشان ذلك. 

 
 

الباب الولل
المبادئ الساسية

الفصل الولل
الهداف ولالسس

 
1المادة 

 يهدف قانون رعاية الحداث الى الحد من ظاهرة جنوح الحداث من خلل ولقاية الحدث من الجنوح ولتكييفه
اجتماعيا ولفق القيم ولالقواعد الخلقية لمجتمع مرحلة البناء الشتراكي.

 
2المادة 

: يعتمد القانون لتحقيق اهدافه السس التية
اولل – الكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح لمعالجته قبل ان يجنح.

ثانيا – مسؤوللية الولي عن اخلله بواجباته تجاه الصغير اول الحدث في حالة تعرضه للجنوح.
ثالثا – انتزاع السلطة البوية اذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير اول الحدث ولالمجتمع.

رابعا – معالجة الحدث الجانح ولفق اسس علمية ولمن منظور انساني.
خامسا – الرعاية اللحقة للحدث كوسيلة للندماج في المجتمع ولالوقاية من العود.

 سادسا – مساهمة المنظمات الجماهيرية مع الجهات المختصة في ولضع ولمتابعة تنفيذ الخطة العامة لرعاية
الحداث.

 
الفصل الثاني

سريان القانون
 

3المادة 
 اولقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون تحديد سن المسؤوللية الجنائية في اقليم كوردستان

2001 لسنة 14– العراق رقم 
 يسري هذا القانون على الحدث الجانح ولعلى الصغير ولالحدث المعرضين للجنوح ولعلى اولليائهم، بالمعاني

المحددة ادناه لغرراض هذا القانون.
اولل – يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره.

http://www.iraq-lg-law.org/
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ثانيا – يعتبر حدثا من اتم التاسعة من عمره وللم يتم الثامنة عشرة.
ثالثا – يعتبر الحدث صبيا اذا اتم التاسعة من عمره وللم يتم الخامسة عشرة.

رابعا – يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة من عمره وللم يتم الثامنة عشرة .
 خامسا – يعتبر ولليا، الب ولالم اول اي شخص ضم اليه صغير اول حدث اول عهد اليه بتربية احدهما بقرار من

المحكمة
 

4المادة 
 يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية ولعند عدم ولجودها اول ان العمر المثبت فيها يتعارض مع ظاهر الحال فعلى

المحكمة احالته للفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل العلمية.
 

5المادة 
تطبق احكام هذا القانون على الحدث الذي يتم الثامنة عشرة من عمره اثناء التحقيق.

 
الباب الثاني

التشكيلت الدارية
الفصل الولل

مجلس رعاية الحداث
 

6المادة 
 12، رقمه 1983/76) من قانون التعديل الرابع لقانون رعاية الحداث رقم 1الغيت هذه المادة بموجب المادة (

، ولاستبدلت بالنص التي:1990صادر بتاريخ 
يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الحداث) على النحو التي:

 رئيسا. ولزير العمل ولالشؤولن الجتماعية اولل :
 عضوا. ممثل عن ولزارة الداخلية ينسبه ولزير الداخلية ثانيا: 
 عضوا. ممثل عن ولزارة العدل ينسبه ولزير العدل ثالثا: 

 عضوا. ممثل عن ولزارة التربية ينسبه ولزير التربية رابعا: 
 عضوا. ممثل عن ولزارة الصحة ينسبه ولزير الصحة خامسا: 
 عضوا. مدير عام دائرة اصلح الحداث سادسا :
  عضو من ذولي الخبرة ولالختصاص يختاره ولزير العمل ولالشؤولن الجتماعية لمدة سنتين قابلةسابعا: 
للتجديد.

 
7المادة 

اولل – ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين اعضائه نائبا للرئيس.
 ثانيا – يجتمع المجلس مرة ولاحدة في القل كل ثلثة اشهر، ولللوزير دعوته للجتماع عند القتضاء ولل ينعقد

ال بحضور اغرلبية عدد اعضائه ولتتخذ القرارات باتفاق اغرلبية الحاضرين.
 ثالثا – يعتبر اي من عضوي المجلس من ذولي الخبرة ولالختصاص اللذين يختارهما ولزير العمل ولالشؤولن

  ) من هذا القانون، مستقيل اذا تغيب عن حضور6الجتماعية ولفقا للفقرة ( حادي عشر ) من المادة ( 
اجتماعات المجلس مرتين متتاليتين دولن عذر مشرولع.

 رابعا – يتولى تنظيم اعمال المجلس ولتدولين محاضر جلساته ولتلخيص القضايا المعرولضة عليه ولتبليغ قراراته
ولمتابعتها، موظف حاصل على شهادة جامعية.

 
8المادة 

  صادر بتاريخ112، رقمه 1983 لسنة 76 الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون رعاية الحداث رقم
، ولاستبدلت بالنص التي:1987

اولل - يمارس مجلس رعاية الحداث الختصاصات التية :
ا - مناقشة ولاقرار السياسة الخاصة بجنوح الحداث .

ب - تحديد الجراءات ولولضع التوصيات لتوفير الحماية الجتماعية من ظاهرة جنوح الحداث .
 ثانيا - ل تنفذ قراراتالمجلس الصادرة بغياب ولزير العمل ولالشؤولن الجتماعية ال بعد مصادقته عليها ولتعتبر

المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلل خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة .
 



الفصل الثاني
الدولر ولمدارس التأهيل

 
9المادة 

 تتولى دائرة اصلح الحداث، التابعة للمؤسسة العامة للصلح الجتماعي في ولزارة العمل ولالشؤولن
الجتماعية ادارة الدولر ولمدارس التاهيل ولفق النظمة الخاصة بها وللمحكمة الحداث حق الشراف عليها.

 
10المادة 

 ) من قانون التعديل الثالث لقانون رعاية الحداث رقم1الغيت الفقرة (خامسا) من هذه المادة بموجب المادة (
، ولاستبدلت بالنص التي:1983 لسنة 76

: تتكون الدولر ولمدارس التاهيل من
 اولل – دار الملحظة – مكان معد لتوقيف الحدث بقرار من المحكمة اول السلطة المختصة وليجري فيها فحصه

بدنيا ولعقليا ولدراسة شخصيته ولسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية تمهيدا لمحاكمته.
 ثانيا – مدرسة تاهيل الصبيان – احدى المدارس الصلحية المعدة ليداع الصبي المدة المقررة في الحكم،

للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا ولتوفير ولسائل تاهيله مهنيا اول دراسيا.
 ثالثا – مدرسة تاهيل الفتيان – احدى المدارس الصلحية المعدة ليداع الفتى المدة المقررة في الحكم، للعمل

على اعادة تكييفه اجتماعيا ولتوفير ولسائل تاهيله مهنيا اول دراسيا.
 رابعا – مدرسة الشباب البالغين – احدى المدارس المعدة ليداع من اكمل الثامنة عشرة من عمره من

 المودعين في مدرسة تاهيل الفتيان اول من اكمل الثامنة عشرة من عمره ولقت الحكم عليه للعمل على تاهيله
مهنيا اول دراسيا ولاعادة تكييفه اجتماعيا.

  مكان يودع فيه الحدث المشرد اول منحرف السلوك بقرار من محكمة الحداث الى- دار تاهيل الحداث خامسا 
 حين اتمامه الثامنة عشرة من عمره، وللحق به جناح الشابات البالغات تودع فيه الشابة المشردة اول منحرفة

  سنة اول لحين ايجاد حل لمشكلتها22السلوك اول التي انتهت مدة ايداعها ولالفاقدة للرعاية السرية لحين بلوغرها 
اما بالزولاج اول بتسليمها الى ذوليها اول ايجاد سبيل عمل مناسب لها.

 
11المادة 

يراس مدير عام دائرة اصلح الحداث مجالس ادارة الدولر ولمدارس التاهيل.
 

الفصل الثالث
مكتب دراسة الشخصية

 
12المادة 

: اولل – يؤلف في كل محكمة احداث مكتب لدراسة الشخصية يرتبط بمحكمة الحداث وليتكون من
ا – طبيب مختص اول ممارس في المراض العقلية ولالعصبية اول طبيب اطفال عند القتضاء.

ب – اختصاصي بالتحليل النفسي اول علم النفس.
عدد من الباحثين الجتماعيين. - جـ

 ثانيا – يجوز تعزيز المكتب بعدد من الختصاصيين في العلوم الجنائية اول العلوم الخرى ذات الصلة بشؤولن
الحداث.

ثالثا – يعين ولزير العدل اعضاء المكتب وليكون الطبيب مديرا له.
 

13المادة 
  ) من هذا القانون وليجوز تاليف مكتب دراسة الشخصية من12استثناء من احكام الفقرة ( اولل ) من المادة ( 

 اعضاء غرير متفرغرين من بين الطباء التابعين لوزارة الصحة بترشيح من ولزيرها ولمن الختصاصيين التابعين
 لوزارة التربية بترشيح من ولزيرها اول من الجامعة بترشيح من رئيسها يتولون العمل في المكتب بالضافة الى

ولظائفهم وليعينون بامر من ولزير العدل.
 

14المادة 
 يتولى مكتب دراسة الشخصية اجراء الفحص الطبي ولالنفسي ولالبحث الجتماعي بطلب من محكمة التحقيق اول

محكمة الحداث اول اية جهة مختصة ولفق ما ياتي :



 اولل – ا – فحص الحدث بدنيا ولعقليا ولنفسيا لتشخيص المراض التي يشكو منها ولبيان حالته العقلية ولنضجه
النفعالي ولمدى ادراكه لطبيعة فعله المخالف للقانون ولتقرير المعالجة اللزمة له.

ب – دراسة حالة الحدث الجتماعية ولدراسة البيئة التي يعيش فيها ولبيان مدى علقتهما بالجريمة المرتكبة.
 ثانيا – تنظيم تقرير مفصل عن حالة الحدث البدنية ولالعقلية ولالنفسية ولالجتماعية ولالسباب التي دفعته الى

ارتكاب الجريمة ولالتدبير المقترح لمعالجته.
 ثالثا – متابعة فحص الحدث بصورة دولرية كل ثلثة اشهر ولكلما دعت الحاجة الى ذلك حتى انتهاء مدة التدبير

ولاطلع المحكمة عما يطرا على حالة الحدث من تغيير.
 

15المادة 
 لمكتب دراسة الشخصية ان يستعين بالمؤسسات العلمية ولالصحية المختصة لغرض اعداد التقرير المنصوص

 ) من هذا القانون.14عليه في المادة ( 
 

الباب الثالث
الوقاية

الفصل الولل
الكتشاف المبكر

 
16المادة 

 الكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح عماد الرعاية الجتماعية الواقية من الجنوح وليتحقق من خلل
 توسيع اطار مساهمة ولمسؤوللية المنظمات الجماهيرية ولالمهنية ولادارات المدارس في مجال الرعاية النفسية

ولالجتماعية الواقية من الجنوح.
 

17المادة 
 اولل – تقوم ولزارة الصحة بانشاء مكتب للخدمات المدرسية النفسية ولالجتماعية، في مركز كل محافظة ضمن
 تشكيلت الصحة المدرسية، يعنى بدراسة ولمعالجة الحداث المشكلين اول المعرضين للجنوح الذين يحالون اليه

من ادارات المدارس اول اية جهة اخرى.
ثانيا – يتالف مكتب الخدمات المدرسية النفسية ولالجتماعية بقرار من ولزير الصحة من :

ا – طبيب مختص اول ممارس في المراض العقلية ولالعصبية اول طبيب اطفال عند القتضاء.
ب – اختصاصي بالتحليل النفسي اول علم النفس.

عدد من الباحثين الجتماعيين. - جـ
 

18المادة 
 اولل – يتولى المكتب اجراء الفحص الطبي ولالنفسي ولالبحث الجتماعي للحدث بطلب من ادارة المدرسة ولفق

ما ياتي :
 ا – فحص الحدث بدنيا ولعقليا ولنفسيا لتشخيص المراض التي يشكو منها ولبيان حالته العقلية ولنضجه

النفعالي.
ب – دراسة حالة الحدث الجتماعية ولالبيئة التي يعيش فيها ولبيان مدى علقتهما بمشكلته.

 ثانيا – ينظم المكتب تقريرا مفصل عن حالة الحدث البدنية ولالعقلية ولالنفسية ولالجتماعية ولاسباب تعرضه
للجنوح ولالمقترحات التي يوصي المكتب بها ادارة المدرسة اول اية جهة اخرى لمعالجته ولرعايته.

 
19المادة 

 اولل – للمكتب ان يستدعي وللي الحدث وليطلعه على التقرير الذي اعده بشانه وليطلب منه التعاولن معه في تفهم
مشكلة الحدث ولمساعدته في حلها.

 ثانيا – اذا لم يظهر الولي تعاولنا مع المكتب اول اعرض عن تفهم مشكلة الحدث اول امعن في اهماله لواجباته
فللمكتب ان يطلب من قاضي تحقيق الحداث اول الدعاء العام اتخاذ الجراء بحق الولي ولفق احكام هذا القانون.

 
20المادة 

اولل – اذا ولجد المكتب ان حالة الحدث تستدعي المتابعة فله ان يستعين بقسم مراقبة السلوك.
 ثانيا – يتولى مراقب السلوك متابعة حالة الحدث لمدة ل تزيد على ستة اشهر يرفع خللها تقارير شهرية الى

مكتب الخدمات المدرسية النفسية ولالجتماعية تتضمن ما يطرا على سلوكه من تغيير.



 
21المادة 

 اولل – يعين في كل مدرسة باحث اجتماعي يكون مسؤولل عن حل مشاكلهم، وليجوز عند القتضاء ان يقوم احد
اعضاء الهيئة التدريسية بذلك.

 ثانيا – اذا تعذر على المسؤولل في المدرسة حل مشكلة الحدث فعليه عرضه على مكتب الخدمات المدرسية
النفسية ولالجتماعية.

 
22المادة 

 اولل – ينشيء التحاد العام لساء العراق لجانا للستشارات السرية بشان العلقات الزولجية ولتربية الطفال
ولمشاكلهم.

 ثانيا – ينشئ التحاد العام لشباب العراق بالتعاولن مع التحاد العام لنساء العراق لجان حماية الحداث تتولى ما
: يلي

ا – المساهمة في الشراف على رعاية الحداث في السر البديلة في حالة سلب الولية.
 ب – مساعدة ادارة المدرسة في تشخيص الحداث المشكلين ولمعالجتهم ولفقا لتوصيات مكتب الخدمات

المدرسية النفسية ولالجتماعية.
مساعدة الجهات المختصة في انجاح مراقبة السلوك ولالرعاية اللحقة. - جـ

د – توفير الجو السري للحداث المودعين في مؤسسات اليداع.
 التعاولن مع شرطة الحداث في تشخيص الحداث المشكلين اول المعرضين للجنوح ولالخبار عن الوللياء - هـ

الذين يسيؤولن معاملة الحدث داخل السرة.
 

23المادة 
 اولل – تتولى شرطة الحداث البحث عن الصغار ولالضالين ولالهاربين من اسرهم ولالمهملين ولالكشف عن

 الحداث المعرضين للجنوح في اماكن جذب الحداث كالمقاهي ولالمشارب ولالمراقص ولدولر السينما في ساعات
متاخرة من الليل 

 ثانيا – على شرطة الحداث ايصال الصغير اول الحدث عند العثور عليه في الماكن التي تعرضه للجنوح الى
ذوليه.

 
الفصل الثاني

التشرد ولانحراف السلوك
 

24المادة 
: اولل – يعتبر الصغير اول الحدث مشردا اذا

 ا – ولجد متسول في الماكن العامة اول تصنع الصابة بجرولح اول عاهات اول استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف
الجمهور بهدف التسول.

 ب – مارس متجول صبغ الحذية اول بيع السكاير اول اية مهنة اخرى تعرضه للجنوح، ولكان عمره اقل من
خمس عشرة سنة.

لم يكن له محل اقامة معين اول اتخذ الماكن العامة ماولى له. - جـ
د – لم تكن له ولسيلة مشرولعة للتعيش ولليس له وللي اول مرب.

ترك منزل ولليه اول المكان الذي ولضع فيه بدولن عذر مشرولع. - هـ
ثانيا – يعتبر الصغير مشردا اذا مارس اية مهنة اول عمل مع غرير ذوليه.

 
25المادة 

: يعتبر الصغير اول الحدث منحرف السلوك اذا
اولل – قام باعمال في اماكن الدعارة اول القمار اول شرب الخمور.

ثانيا – خالط المشردين اول الذين اشتهر عنهم سوء السلوك.
ثالثا – كان مارقا على سلطة ولليه.

 
26المادة 



  ) من هذا القانون، فيحيله قاضي25 ول24اذا ولجد الصغير اول الحدث في الحالت المبينة في المادتين ( 
 التحقيق على محكمة الحداث التي تصدر قرارها النهائي بعد تسلم تقرير مكتب دراسة الشخصية ولفقا لما

: ياتي
 اولل – ا – تسليم الصغير اول الحدث الى ولليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب

دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته ولسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب.
 ب – تسليم الصغير اول الحدث عند عدم ولجود وللي له اول عند اخلله بالتعهد المنصوص عليه بالبند ( ا ) من

 الفقرة (اولل ) من هذه المادة الى قريب صالح له بناء على طلبه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في
ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته ولسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب.

 يجوز للمحكمة ان تقرر متابعة تنفيذ التعهد المنصوص عليه في البندين ( ا ولب ) من هذه الفقرة من قبل - جـ
مراقب السلوك.

 ثانيا – اذا اخل الولي اول القريب بشرولط التعهد الذي تم بموجبه تسليم الحدث اول الصغير اليه، فعلى المحكمة ان
: تقرر ما ياتي

ا – الزام المتعهد بدفع مبلغ الضمان كل اول جزءا.
 ب – ايداع الصغير اول الحدث في دولر الدوللة المخصصة لكل منهما المنصوص عليها في قانون الرعاية

الجتماعية اول اية دار اجتماعية اخرى معدة لهذا الغرض.
 ثالثا – اذا تعذر على المحكمة تسليم الصغير اول الحدث ولفقا لحكام الفقرة ( اولل ) من هذه المادة طبقت بشانه

احكام البند ( ب ) من الفقرة ( ثانيا ) منها.
 رابعا – اذا كان الصغير اول الحدث المشرد مصابا بتخلف عقلي فعلى محكمة الحداث ان تقرر ايداعه احد

المعاهد الصحية اول الجتماعية المعدة لهذا الغرض.
 

27المادة 
  ) من هذا القانون قريب له ولطلب تسليمه26 اذا ظهر للصغير اول الحدث المودع ولفقا لحكام المادة (   - اولل

 اليه، فعلى محكمة الحداث بعد مراعاة مصلحة الحدث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته ولسلوكه بموجب
 وليجوز لمحكمة الحداث ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك اول باحث اجتماعي تعهد مالي مناسب

لمدة تنسبها.
 ثانيا – اذا لم يظهر للصغير اول الحدث قريب ولطلب شخص مليء حسن السيرة ولالسلوك متحد في الجنسية

 ولالدين مع الصغير اول الحدث تسليمه اليه لتربيته ولتهذيبه فلمحكمة الحداث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته
 ولسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب ولعلى المحكمة ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك اول باحث

اجتماعي لمدة تنسبها.
 

28المادة 
 لمحكمة الحداث بناء على تقرير مقدم من قبل مدير الدار المودع فيها الصغير اول الحدث اول بطلب من الحدث اول

  ) من هذا26قريبه اول الشخص المتعهد بتربيته اول تعيد النظر في القرار الذي اصدرته ولفقا لحكام المادة ( 
القانون ولان تعدل فيه بما يتلءم ولمصلحة الحدث.

 
الفصل الثالث

مسؤوللية الوللياء
 

29المادة 
 اولل – يعاقب بغرامة ل تقل عن مائة دينار ولل تزيد على خمسمائة دينار كل وللي اهمل رعاية الصغير اول الحدث

اهمال ادى به الى التشرد اول انحراف السلوك.
 ثانيا – تكون العقوبة بغرامة ل تقل عن مائتي دينار ولل تزيد على الف دينار اذا نجم عن هذا الهمال ارتكاب

الحدث جنحة اول جناية عمدية.
 

30المادة 
 يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنة اول بغرامة ل تقل عن مائة دينار ولل تزيد على خمسمائة دينار كل وللي دفع

الحدث اول الصغير الى التشرد اول انحراف السلوك.
 

الفصل الرابع
سلب الولية



 
31المادة 

 على محكمة الحداث ان تقرر سلب الولية على الصغير اول الحدث اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم
 المخلة بالخلق ولالداب العامة اول باحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء ولكان الصغير اول

الحدث هو المجنى عليه في جميع هذه الجرائم .
 

32المادة 
 لمحكمة الحداث بناء على طلب احد اقارب الصغير اول الحدث اول الدعاء العام ان تقرر سلب الولية على

: الصغير اول الحدث لمدة تقدرها في الحالت التية
اولل – اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالخلق ولالداب العامة.

 ثانيا – اذا حكم على الولي بجريمة العتداء على شخص الصغير اول الحدث بالجرح اول الضرب المبرح اول
باليذاء العمد.

 ) من هذا القانون.30ثالثا – اذا حكم على الولي ولفق احكام المادة ( 
رابعا – اذا حكم على الولي في جناية عمدية بعقوبة سالبة للحرية مدة ل تقل عن ثلث سنوات.

 
33المادة 

 اذا قررت محكمة الحداث سلب الولية على الصغير اول الحدث فعليها اشعار محكمة الحوال الشخصية بذلك
لتخاذ الجراءات القانونية المقتضية.

 
34المادة 

 اولل – على محكمة الحداث قبل ان تقرر الحكم بسلب الولية ان تطلب من مكتب دراسة الشخصية، اجراء
 البحث الجتماعي ولالفحص الطبي ولالنفسي للصغير اول الحدث لتقرير مدى تاثير سلب الولية عليه ولالجراء

المقترح اتخاذه من قبل المحكمة.
: ثانيا – لمحكمة الحداث بعد الطلع على تقرير مكتب دراسة الشخصية ان تقرر ولاحدا مما ياتي

ا – تسليم الصغير اول الحدث الى وللي اخر ولفي حالة عدم ولجوده الى قريب له.
ب – ايداع الصغير اول الحدث احدى دولر الدوللة، اول اية دار اجتماعية معدة لهذا الغرض.

 ثالثا – على محكمة الحداث ان تطلب من الباحث الجتماعي اول مراقب السلوك تقديم تقرير في كل شهر عن
حالة الصغير اول الحدث ولمدى تاثير سلب الولية عليه، ولما يقترح اتخاذه من تدابير تحقق مصلحته.

 
35المادة 

لمحكمة الحداث ان تقرر الحد من الولية على الصغير اول الحدث اذا ارتات ان مصلحته تقتضي ذلك.
 

36المادة 
 اولل – يتم الحد من الولية بالزام الولي برعاية الحدث ولفق شرولط تحددها محكمة الحداث ولتراقب تنفيذها

بواسطة مراقب السلوك اول باحث اجتماعي لمدة تنسبها.
 ثانيا – اذا ولجدت محكمة الحداث ان الولي لم يلتزم بتنفيذ شرولط الرعاية، بناء على تقرير مراقب السلوك اول

الباحث الجتماعي اول بطلب من الدعاء العام، فلها ان تقرر سلب ولليته.
 

37المادة 
 لمحكمة الحداث ان تقرر استبدال الولي اول ان تغير الجراء المتخذ من قبلها اول ان تعدل فيه اول تلغيه اذا كان

ذلك يحقق مصلحة المجتمع ولالصغير اول الحدث.
 

38المادة 
تنتهي الجراءات المترتبة على سلب الولية عند اتمام الصغير اول الحدث الثامنة عشرة من العمر.

 
الفصل الخامس

الضم
 

39المادة 



 للزولجين ان يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الحداث لضم صغير يتيم البوين اول مجهول النسب اليهما. ولعلى
 محكمة الحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحق من ان طالبي الضم عراقيان ولمعرولفان بحسن السيرة
ولعاقلن ولسالمان من المراض المعدية ولقادران على اعالة الصغير ولتربيته ولان يتوفر فيهما حسن النية.

 
40المادة 

 تصدر محكمة الحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة وللفترة تجريبية امدها ستة اشهر يجوز تمديدها الى ستة
 ولترسل المحكمة خلل هذه الفترة باحثا اجتماعيا الى دار الزولجين مرة ولاحدة في القل كل شهر اشهر اخرى

للتحقق من رغربتهما في ضم الصغير ولمن رعايتهما له وليقدم بذلك تقريرا مفصل الى المحكمة.
 

41المادة 
 اذا عدل الزولجان اول احدهما عن رغربته في ضم الصغير خلل فترة التجربة اول تبين لمحكمة الحداث ان مصلحة

 الصغير غرير متحققة في ذلك فعليها الغاء قرارها بالضم ولتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا
الغرض.

 
42المادة 

 اذا ولجدت محكمة الحداث بعد انقضاء فترة التجربة ان مصلحة الصغير متحققة برغربة الزولجين الكيدة في
ضمه اليهما تصدر قرارها بالضم.

 
43المادة 

: يترتب على ضم الصغير التزام طالبي الضم بما ياتي
 اولل – النفاق على الصغير الى ان تتزولج النثى اول تعمل ولالى ان يصل الغلم الحد الذي يكسب فيه امثاله ما لم

 يكن طالب علم اول عاجزا عن الكسب لعلة في جسمه اول عاهة في عقله ففي هذه الحالة يستمر النفاق عليه
 لحين حصول طالب العلم الشهادة العدادية كحد ادنى اول بلوغره السن التي تؤهله للحصول عليها ولحتى يصبح

العاجز قادرا على الكسب.
 ثانيا – اليصاء للصغير بما يساولي حصة اقل ولارث على ان ل تتجاولز ثلث التركة ولتكون ولاجبة ل يجوز

الرجوع عنها.
 

44المادة 
يتم القرار بنسب مجهول النسب امام محكمة الحداث ولفق قانون الحوال الشخصية.

 
45المادة 

يعتبر الصغير مجهول النسب مسلما عراقيا ما لم يثبت خلف ذلك.
 

46المادة 
 على محكمة الحداث ارسال نسخة من قرارها بالضم اول بالقرار بالنسب الى مديرية الجنسية ولالحوال المدنية

العامة لقيده في سجلتها.
 

الباب الرابع
قضاء الحداث
الفصل الولل

التحقيق
 

47المادة 
 اولقف العمل بالفقرة (اولل) من هذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون تحديد سن المسؤوللية الجنائية في

2001 لسنة 14اقليم كوردستان – العراق رقم 
اولل – ل تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن ولقت ارتكاب الجريمة قد اتم التاسعة من عمره.

 ثانيا – اذا ارتكب الصغير فعل يعاقب عليه القانون فعلى المحكمة ان تقرر تسليمه الى ولليه ليقوم بتنفيذ ما
 تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مقترن بضمان مالي ل يقل عن مائتي

دينار ولل يزيد على خمسمائة دينار لمدة ل تقل عن سنتين ولل تزيد على خمس سنوات.
 



48المادة 
 يسلم الحدث فور القبض عليه الى شرطة الحداث في الماكن التي توجد فيها شرطة احداث لتتولى احضاره

امام قاضي التحقيق اول محكمة الحداث.
 

49المادة 
 اولل – يتولى التحقيق في قضايا الحداث قاضي تحقيق الحداث، ولفي حالة عدم ولجوده يتولى قاضي التحقيق

اول المحقق بذلك.
ثانيا – يجوز تشكيل محكمة تحقيق احداث بامر من ولزير العدل في الماكن التي يعينها.

 
50المادة 

 يجوز اجراء التحقيق غرير مواجهة الحدث في الجرائم المخلقة بالخلق ولالداب العامة على ان يحضر التحقيق
من يحق له الدفاع عنه. ولعلى محكمة التحقيق تبليغ الحدث بالجراء المتخذ بحقه.

 
51المادة 

 اولل – على قاضي التحقيق عند اتهام حدث بجناية ولكانت الدلة تكفي لحالته على محكمة الحداث ان يرسله
الى مكتب دراسة الشخصية.

 ثانيا – لقاضي التحقيق عند اتهام حدث بجنحة ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصة اذا كانت الدلة تكفي
لحالته على محكمة الحدث ولكانت ظرولف القضية اول حالة الحدث تقتضي ذلك.

 
52المادة 

 اولل – ل يوقف الحدث في المخالفات وليجوز توقيفه في الجنح ولالجنايات لغرض فحصه ولدراسة شخصيته اول
عند تعذر ولجود كفيل له.

ثانيا – يوقف الحدث المتهم بجناية عقوبتها العدام اذا كان عمره قد تجاولز الرابعة عشرة.
ثالثا – ينفذ قرار توقيف الحدث في دار الملحظة.

اما في الماكنالتي ل يوجد فيها دار ملحظة فتتخذ التدابير لمنع اختلط الحدث مع الموقوفين بالغي سن الرشد.
 

53المادة 
 اذا اتهم حدث مع احد بالغ سن الرشد بارتكاب جريمة فعلى قاضي التحقيق تفريق الدعوى ولاحالة كل منهما

على المحكمة المختصة.
 

الفصل الثاني
المحاكمة

 
54المادة 

 ،1982 لسنة 76) من قانون التعديل الخامس لقانون رعاية الحداث رقم 1الغيت هذه المادة بموجب المادة (
، ولاستبدلت بالنص التي:1998 صادر بتاريخ 21رقمه 

 تنعقد محكمة الحداث برئاسة قاض� من الصنف الثالث في القل ولعضوين احدهما من القانونيين ولالخر من
 المختصين بالعلوم ذات الصلة بشؤولن الحداث، وللهما خبرة ل تقل عن خمس سنوات . ولتنظر في الجنايات

ولتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضي التحقيق ولفق احكام هذا القانون .
 

55المادة 
 يتم تسمية رئيس ولعضوي محكمة الحداث الصليين ولالحتياط ببيان يصدره ولزير العدل بناء على اقتراح

رئيس محكمة الستئناف.
 

56المادة 
 ينظر قاضي محكمة الحداث في الجنح ولقضايا المشردين ولمنحرفي السلوك ولالقضايا الخرى التي نص عليها

هذا القانون.
 

57المادة 



 ينظر قاضي الجنح في الوحدة الدارية التي ل توجد فيها محكمة احداث في المخالفات ولالجنح المعاقب عليها
بالحبس مدة ل تزيد على ثلث سنوات وليطبق بشانها احكام هذا القانون.

 
58المادة 

 تجري محاكمة الحدث في جلسة سرية بحضور ولليه اول احد اقاربه ان ولجد ولمن ترتاي المحكمة حضورهم من
المعنيين بشؤولن الحداث.

 
59المادة 

 لمحكمة الحداث اجراء المحاكمة في غرير مواجهة الحدث في الجرائم المخلة بالخلق ولالداب العامة على ان
يحضر المحاكمة من يحق له الدفاع عنه ولعلى المحكمة احضار الحدث لتبليغه بالجراء المتخذ بحقه.

 
60المادة 

 لمحكمة الحداث ان تقبل للدفاع عن الحدث ولليه اول احد اقاربه اول احد ممثلي المؤسسات الجتماعية دولن حاجة
 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.144الى ولكالة خطية، مع مراعاة احكام المادة ( 

 
61المادة 

 اولل – على مكتب دراسة الشخصية ان يرسل من يمثله لحضور المحاكمة ولمتابعة سيرها في كل دعوى قدم
فيها تقريرا 

 ثانيا – اذا ولجد ممثل المكتب ان التدبير المقترح في التقرير يقتضي التعديل في ضوء ما استجد من ظرولف
اثناء المحاكمة، فعليه ان يقدم تقريرا معدل بعد التشاولر مع مكتب دراسة الشخصية.

 
62المادة 

تصدر محكمة الحداث حكمها في الدعوى مراعية ظرولف الحدث في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية.
 

63المادة 
 اولل – ل يجوز ان يعلن عن اسم الحدث اول عنوانه اول اسم مدرسته اول تصويره اول اي شيء يؤدي الى معرفة

هويته.
 ثانيا – يعاقب المخالف لحكام الفقرة ( اولل ) من هذه المادة بالحبس مدة ل تزيد على سنة اول بغرامة ل تزيد

على خمسمائة دينار.
 

64المادة 
 لمحكمة الحداث ان تاذن للمعنيين بشؤولن الحداث الطلع على اضبارة الدعوى الخاصة بالحدث لغرض

اجراء البحث العلمي.
 

65المادة 
 يتحدد اختصاص محكمة الحداث بالمكان الذي ولقعت فيه الجريمة اول قامت فيه حالة التشرد اول انحراف السلوك

اول في المكان الذي يقيم فيه الحدث.
 

66المادة 
 اولل – اذا ظهر لمحكمة الحداث عند النظر في الدعوى ان احد المتهمين كان قد اتم الثامنة عشرة ولقت ارتكاب
 الجريمة فعليها ايقاف المحاكمة بالنسبة للمتهم البالغ سن الرشد ولاشعار قاضي التحقيق باحالته على المحكمة

المختصة.
 ثانيا – اذا ولجدت المحكمة ان المتهم المحال عليها، قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولقت ارتكاب الجريمة،

فعليها احالة الدعوى على المحكمة المختصة.
 ثالثا – لمحكمة الحداث ارسال الحدث المتهم بجنحة الى مكتب دراسة الشخصية اذا كانت حالته اول ظرولف

القضية تستدعي ذلك.
 

67المادة 
 اذا اتهم الحدث بارتكاب اكثر من جريمة يضمها باب ولاحد من قانون العقوبات جازت محاكمته بدعوى ولاحدة

ولالحكم عليه بالتدبير المقرر لكل جريمة ولالمر بتنفيذ التدبير الشد دولن سواه.



 
68المادة 

اذا حكم على حدث باكثر من تدبير سالب للحرية يجوز للمحكمة تنفيذ هذه التدابير بالتداخل اول بالتعاقب.
 

69المادة 
 اذا قررت محكمة الحداث الحكم باكثر من تدبير سالب للحرية بالتداخل، ينفذ تدبير اليداع في مدرسة تاهيل

 الصبيان، ال اذا كان تدبير اليداع في مدرسة تاهيل الفتيان يزيد على اليداع في مدرسة تاهيل الصبيان فينفذ
تدبير اليداع في مدرسة تاهيل الفتيان ولحده.

 
70المادة 

 صححت هذه المادة بموجب تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح خطا مطبعي في القانون رقم
، ولاصبحت على الشكل التي:1984 صادر بتاريخ 1983 لسنة 76

اولل – تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات في الجنايات ولخمس سنوات في الجنح.
 ثانيا – يسقط التدبير اذا لم ينفذ بمضي خمس عشرة سنة في الجنايات، ولبمضي ثلث سنوات على انتهاء مدة

التدبير المحكوم به في الحالت الخرى.
 

71المادة 
  ) من قانون الدعاء العام، ترسل المحكمة اضبارة16اولل – دولن الخلل بحكم الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 

 الدعوى التي اصدرت فيها حكما في جناية الى محكمة التمييز خلل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدولره
للنظر فيه تمييزا ولفقا للقانون.

 ثانيا – يطعن في الحكام ولالقرارات الخرى لدى محكمة التمييز خلل ثلثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ
صدولرها.

 
الباب الخامس

التدابير
 

72المادة 
 اذا ارتكب المخالف الحدث مخالفة فيحكم بانذاره في الجلسة بعدم تكرار فعله غرير المشرولع اول بتسليمه الى
 ولليه اول احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته ولسلوكه بموجب تعهد
 مالي ل يقل عن خمسين دينارا ولل يزيد على مائتي دينار، لمدة ل تقل عن ستة اشهر ولل تزيد على سنة اول

الحكم عليه بالغرامة.
 

73المادة 
: اذا ارتكب الحدث جنحة فيحكم عليه باحد التدابير التية بدل من العقوبة السالبة للحرية المقررة لها قانونا

 اولل – تسليمه الى ولليه اول احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته
 ولسلوكه بموجب تعهد مالي ل يقل عن مائتي دينار ولل يزيد على خمسمائة دينار لمدة ل تقل عن سنة ولل تزيد

على ثلث سنوات.
ثانيا – ولضعه تحت مراقبة السلوك ولفق احكام هذا القانون.

 ثالثا – ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان ان كان صبيا اول ايداعه مدرسة تاهيل الفتيان ان كان فتى مدة ل تقل
عن ستة اشهر ولل تزيد على ثلث سنوات.

رابعا – الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في القانون.
 

74المادة 
لمحكمة الحداث، عندما تحكم بتسليم الحدث الى وللي اول قريب، ان تقرر ولضعه تحت مراقبة السلوك.

 
75المادة 

  من قانون رعاية الحداث،75صححت هذه المادة بموجب بيان تصحيح رقم المادة في الفقرة اولل من المادة 
ولاصبحت على الشكل التي:



  ) من هذا القانون جناية اول جنحة73اولل – اذا ارتكب الحدث المحكوم عليه ولفق الفقرة ( اولل ) من المادة ( 
 عمدية بسبب اهمال ولليه اول قريبه في تنفيذ ما تعهد به فعلى محكمة الحداث ان تحكم عليه بدفع مبلغ التعهد

جزءا اول كل.
ثانيا – يسقط التعهد بالضمان المالي اذا اكمل الحدث الثامنة عشرة من العمر.

 
76المادة 

 ،1982 لسنة 76) من قانون التعديل الخامس لقانون رعاية الحداث رقم 2الغيت هذه المادة بموجب المادة (
، ولاستبدلت بالنص التي:1998 صادر بتاريخ 21رقمه 

 اولل – اذا ارتكب الصبي جناية معاقب�ا عليها بالسجن المؤبد اول المؤقت فعلى محكمة الحداث ان تحكم عليه باحد
التدابير التية بدل من العقوبة المقررة لها قانون�ا: 

 ا – تسليمه الى ولليه اول احد اقاربه بموجب تعهد مالي تقدره المحكمة بما يتناسب ولحالته المالية ليقوم بتنفيذ ما
 تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته ولسلوكه ولعدم ارتكابه جريمة اخرى لمدة ل تقل عن سنة ولل

تزيد على ثلث سنوات . 
ب – ولضعه تحت مراقبة السلوك ولفق احكام هذا القانون . 

جـ - ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان مدة ل تقل عن ستة اشهر ولل تزيد على خمس سنوات . 
 ثاني�ا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقب�ا عليها بالعدام فعلى محكمة الحداث ان تحكم عليه بدل من العقوبة

المقررة لها قانون�ا بايداعه مدرسة تاهيل الصبيان مدة ل تقل عن سنة ولل تزيد على عشر سنوات .
 

77المادة 
 ،1982 لسنة 76) من قانون التعديل الخامس لقانون رعاية الحداث رقم 3الغيت هذه المادة بموجب المادة (

، ولاستبدلت بالنص التي:1998 صادر بتاريخ 21رقمه 
 اولل – اذا ارتكب الفتي جناية معاقب�ا عليها بالسجن المؤبد اول المؤقت فعلى محكمة الحداث ان تحكم عليه باحد

التدابير التية بدل من العقوبة المقررة لها قانون�ا: 
ا – ولضعه تحت مراقبة السلوك ولفق احكام هذا القانون . 

ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة ل تقل عن ستة اشهر ولل تزيد على سبع سنوات . 
 ثاني�ا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقب�ا عليها بالعدام فعلى محكمة الحداث ان تحكم عليه بدل من العقوبة

 المقررة لها قانون�ا بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان مدة ل تقل عن خمس سنوات ولل تزيد على خمس عشرة
سنة .

 
78المادة 

 لمحكمة الحداث ان تحكم على الحدث بالغرامة في جناية اول جنحة يعاقب عليها بالقانون بالسجن مدة ل تزيد
 على سبع سنوات اول بالحبس اذا ظهر من تقرير مكتب دراسة الشخصية اول من ولقائع الدعوى ان من الصلح

للحدث الحكم عليه بالغرامة.
 

79المادة 
 اولل – اذا ارتكب الصبي جريمة ولاصبح ولقت الحكم عليه فتى فيحكم عليه باحد التدابير الخاصة بالصبي، ولعلى

محكمة الحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية ان تقرر ايداعه مدرسة تاهيل الفتيان.
 ثانيا – اذا ارتكب الحدث جريمة ولاتم ولقت الحكم عليه الثامنة عشرة من العمر، فيحكم عليه باحد التدابير

 الخاصة بالفتى اول الصبي تبعا لوقت ارتكاب الجريمة، ولعلى محكمة الحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب
للحرية ان تقرر ايداعه مدرسة الشباب البالغين.

 
80المادة 

 ،1982 لسنة 76) من قانون التعديل الخامس لقانون رعاية الحداث رقم 4الغيت هذه المادة بموجب المادة (
، ولاستبدلت بالنص التي:1998 صادر بتاريخ 21رقمه 

 اولل – لمحكمة الحداث عند الحكم على الحدث في جناية اول جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة ل تزيد على سنة
 ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير مدة سنتين تبدا من تاريخ الحكم اذا رات من اخلقه ولتقرير دراسة الشخصية

ا  ولظرولف الجريمة ما يبعث على العتقاد بانه لن يرتكب جريمة جديدة ولالزام ولليه اول احد اقاربه بان يحرر تعهد�
 بحسن تربيته ولتهذيبه خلل مدة ايقاف التنفيذ وليودع في صندولق المحكمة مبلغ�ا تقدره المحكمة بما يتناسب مع

 111 من قانون العقوبات المرقم بـ 149 ول148 ول147حالته المالية، ولتراعى في هذا الشان احكام المواد 
 . 1969لسنة 



 ثاني�ا – اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره ولقت صدولر الحكم عليه في جناية اول جنحة بتدبير سالب للحرية
 لمدة ل تزيد على سنة فلمحكمة الحداث ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير . ولتراعى في هذا الشان احكام المواد

 .1969 لسنة 111 من قانون العقوبات المرقم بـ 149 ول148 ول147 ول146 ول145 ول118
 

81المادة 
 اذا تعددت مدة اليداع فل يجوز ان يزيد مجموع ما ينفذ منها على خمس سنوات في مدرسة تاهيل الصبيان

ولعلى خمسة عشرة سنة في مدرسة تاهيل الفتيان.
 

82المادة 
 اولل – اذا اتم الحدث المودع في مدرسة تاهيل الصبيان الخامسة عشرة من عمره ولجب نقله الى مدرسة تاهيل

الفتيان لكماله مدة حكمه.
 ثانيا – اذا اتم المودع في مدرسة تاهيل الفتيان الثامنة عشرة من عمره ولجب نقله الى مدرسة الشباب البالغين

لكمال مدة حكمه.
 ثالثا – اذا اتم المودع في مدرسة الشباب البالغين الثانية ولالعشرين من عمره ولجب نقله الى قسم اصلح الكبار

لكمال مدة حكمه.
 

83المادة 
تستوفى الغرامة ولفق احكام قانون التنفيذ عند امتناع المحكوم بها عن دفعها.

 
84المادة 

 اولل – للحدث المحكوم بتدبير سالب للحرية اول لوليه ان يقدم طلبا الى محكمة الحداث للفراج عنه شرطيا اذا
امضى ثلثي مدة التدبير في الجهة المعدة لتنفيذه على ان ل تقل عن ستة اشهر.

 ثانيا – لمحكمة الحداث التي تقع ضمن اختصاصها المكاني الجهة التي يمضي فيها الحدث مدة التدبير ان تقرر
: الفراج عنه شرطيا في الحوال التية

 ا – اذا كان الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلل فترة ايداعه بتقرير الباحث الجتماعي المسؤولل عنه ولتاييد عضو
الدعاء العام.

ب – اذا كان من المتوقع ان يسلك سلوكا حسنا بعد الفراج عنه شرطيا.
 

85المادة 
 اولل – لمحكمة الحداث ان تقرر ولضع الحدث المفرج عنه شرطيا تحت مراقبة السلوك لمدة ل تقل عن ستة
اشهر ولل تزيد على سنة اول ان تفرض عليه شرولطا معينة كالقامة في مكان معين اول القيام باعمال معينة.

 ثانيا – اذا خالف المفرج عنه الشرولط الواردة في الفقرة ( اولل ) من هذه المادة، جاز لمحكمة الحداث ان تقرر
الغاء قرار الفراج الشرطي.

 
86المادة 

 اولل – اذا كان المفرج عنه صبيا فيسلم الى ولليه اول قريب له لضمان حسن تربيته ولسلوكه بموجب تعهد مالي
مناسب.

 ثانيا – اذا كان المفرج عنه صبيا ولليس له وللي اول قريب ولفاقدا للرعاية السرية فيودع احدى مؤسسات
الصلح الجتماعي لحين اتمامه الثامنة عشرة من عمره.

 
الباب السادس
مراقبة السلوك

 
87المادة 

 مراقبة السلوك من التدابير العلجية التي يقصد بها ولضع الحدث في بيئته الطبيعية بين اسرته اول في اسرة
بديلة اذا كانت اسرته غرير صالحة، ولذلك باشراف مراقب السلوك، بقصد اصلحه.

 
88المادة 



 اولل – يتولى قسم مراقبة السلوك المرتبط بوزارة العدل مراقبة سلوك الحدث ولالشراف على اعمال مراقبي
 السلوك ولفقا لحكام هذا القانون، وليراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في علم الجتماع اول الخدمة

الجتماعية اول العلوم الخرى ذات الصلة بشؤولن الحداث ولله خبرة ل تقل عن خمس سنوات.
 ثانيا – يعين مراقب السلوك من بين الحاصلين على شهادة بكلوريوس في علم الجتماع اول الخدمة الجتماعية
 اول العلوم الخرى ذات الصلة بشؤولن الحداث اول من بين خريجي المعاهد الفنية فرع الخدمة الجتماعية، على

ان تكون لمن يعين مراقب سلوك خبرة ل تقل عن ثلث سنوات.
 ثالثا – اذا تعدد مراقبو السلوك في المحافظة يسمى مدير قسم مراقبة السلوك احدهم مراقب سلوك اولل يتولى

الشراف على مراقبي السلوك ولتوزيع العمل فيما بينهم.
 

89المادة 
اولل – تصدر محكمة الحداث قرار المراقبة، لمدة ل تقل عن ستة اشهر ولل تزيد على ثلث سنوات.

 ثانيا – لمحكمة الحداث تمديد مدة مراقبة السلوك اذا استدعت مصلحة الحدث ذلك بناء على تقرير مراقب
السلوك على ان تراعي حكم الفقرة ( اولل ) من هذه المادة.

 
90المادة 

: على محكمة الحداث عند ولضع الحدث تحت مراقبة السلوك ان تراعي ما ياتي
اولل – جسامة الجريمة المرتكبة ولسلوك الحدث ولسوابقه ولحالته الجتماعية ولالصحية ولالنفسية.

 ثانيا – افهام الحدث ولولليه بانه في حالة مخالفته احكام ولشرولط مراقبة السلوك اول ارتكابه جريمة عمدية
 اخرى، يتعرض لحتمال الغاء قرار المراقبة ولالحكم عليه عن الجريمة نفسها باحد التدابير المنصوص عليها

في القانون.
ثالثا – اخذ موافقة الفتى التحريرية عند اصدار القرار بوضعه تحت مراقبة السلوك.

 
91المادة 

: يجب ان يتضمن قرار المراقبة الزام الحدث بالشرولط التية
اولل – ان يسلك سلوكا حسنا.

 ثانيا – ان يخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه ولعليه اخذ موافقته عند انتقاله الى عمل اخر اول
مدرسة اخرى.

ثالثا – ان يكون على اتصال دائم بمراقب السلوك وليلتزم باولامره ولتوجيهاته.
رابعا – اي شرط اخر تراه محكمة الحداث ضرولريا لضمان نجاح المراقبة.

 
92المادة 

اولل – ترسل محكمة الحداث قرار المراقبة مع اضبارة الدعوى الى مراقب السلوك.
ثانيا – يعين مراقب السلوك الولل مراقب السلوك الذي يتولى تنفيذ قرار المراقبة.

ثالثا – اذا كان الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك من الناث ولجب ان يكون مراقب السلوك انثى.
 

93المادة 
 على مراقب السلوك اعداد خطة تفصيلية لعلج الحدث تؤمن اعادة تكييفه اجتماعيا خلل مدة المراقبة استنادا

الى تقرير مكتب دراسة الشخصية.
 

94المادة 
 اولل – على مراقب السلوك ان يزولر الحدث الموضوع تحت المراقبة في مسكنه ولالتصال بادارة مدرسته اول

 محل عمله مرة ولاحدة في القل كل خمسة عشر يوما لمتابعة مدى مراعاته للشرولط التي حددها قرار المراقبة
ولاعانته على حل مشاكله ولالسعي ليجاد عمل له عند الضرولرة.

 ثانيا – على مراقب السلوك ان يقدم الى محكمة الحداث ولعضو الدعاء العام تقريرا شهريا يتضمن حالة
الحدث ولسلوكه ولمدى تاثير قرار المراقبة عليه ولما يقترحه من امور يرى فيها فائدة للحدث.

 ثالثا – لعضو الدعاء العام، بعد اطلعه على تقرير مراقب السلوك، ان يقترح على محكمة الحداث تغيير
طريقة المراقبة اول شرولطها بما يؤمن مصلحة الحدث ولالمجتمع.

 
95المادة 



 اولل – على وللي الحدث ان يتعاولن مع مراقب السلوك لتنفيذ قرار المراقبة بما يحقق مصلحة الحدث ولان يخبره
عن كل تغيير يطرا على سلوكه.

 ثانيا – اذا اهمل الولي القيام بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة ( اولل ) من هذه المادة اول تسبب في عرقلة
 سير المراقبة فعلى محكمة الحداث ان تقرر الحكم عليه بغرامة ل تقل عن خمسين دينارا ولل تزيد على

خمسمائة دينار.
 

96المادة 
 لمراقبة السلوك الستعانة بمجلس الشعب اول لجان الستشارات السرية التابعة للتحاد العام لنساء العراق اول

 اللجان المحلية للتحاد العام لشباب العراق في المنطقة التي يسكن فيها الحدث اول مكتب دراسة الشخصية
لضمان حسن سير المراقبة.

 
97المادة 

 اولل – تنتهي مراقبة السلوك بانتهاء مدتها المبينة في القرار. وللمحكمة الحداث ان تقرر انهاء مراقبة السلوك
 بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدولر القرار بناء على تقرير مراقب السلوك بالنظر لتحسن سلوك الحدث

ولعدم حاجته للمراقبة.
 ثانيا – اذا رفضت محكمة الحداث تقرير مراقب السلوك بانهاء المراقبة فل يجوز تقديم تقرير اخر بانهاء

المراقبة ال بعد مضي ثلثة اشهر من تاريخ الرفض.
ثالثا – على محكمة الحداث احتساب مدة المراقبة المنقضية عند اعادة المحاكمة مجددا.

 
98المادة 

 اولل – اذا خالف الحدث شرولط المراقبة فلمحكمة الحداث التي اصدرت القرار ان تفرض عليه غررامة ل تقل
 تقرر الغاء المراقبة ولالحكم عليه باليداع ولفقا لحكام هذا عن خمسين دينارا ولل تزيد على مائة دينار ان 

القانون.
 ثانيا – اذا حكم على الحدث عن جنحة عمدية ارتكبها خلل نفاذ قرار المراقبة ولاكتسب الحكم درجة البتات

 فلمحكمة الحداث التي اصدرت قرار المراقبة الغاؤه ولابداله بتدبير اليداع، اما اذا ارتكب الحدث جناية عمدية
فعلى محكمة الحداث الغاء قرار المراقبة ولابداله بتدبير اليداع ولفق احكام هذا القانون.

 ثالثا – اذا هرب الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك تصدر محكمة الحداث امرا بالقبض عليه، فاذا تعذر
 القبض عليه اول تعذر على ولليه احضاره، فلمحكمة الحداث ان تقرر غرلق الدعوى التي صدر فيها قرار المراقبة

 ) من هذا القانون.70مؤقتا لحين القبض عليه مع مراعاة احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 
رابعا – ل يجوز اصدار القرار بوضع الحدث تحت مراقبة السلوك لكثر من مرتين.

 
الباب السابع

الرعاية اللحقة
 

99المادة 
 يقصد بالرعاية اللحقة رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه مدرسة التاهيل بما يضمن اندماجه في المجتمع

ولعدم عودته الى الجنوح.
 

100المادة 
 اولل – ا – يتولى قسم الرعاية اللحقة المرتبط بدائرة اصلح الحداث في المؤسسة العامة للصلح الجتماعي
 رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه المدارس الصلحية وليراسه مدير حاصل على شهادة بكلوريوس في علم

 الجتماع اول الخدمة الجتماعية اول العلوم الخرى ذات الصلة بشؤولن الحداث ولله خبرة ل تقل عن خمس
سنوات.

ب – يتولى مدير الرعاية اللحقة الشراف على اعمال الباحثين الجتماعيين التابعين له ولالدولر الملحقة به.
ثانيا – يقوم بالرعاية اللحقة باحث اجتماعي وليمكن عند القتضاء الستعانة بالمنظمات الجماهيرية.

 
101المادة 

: على ادارة مدرسة التاهيل قبل انتهاء مدة اليداع بفترة ل تقل عن ثلثة اشهر اجراء ما ياتي
اولل – تزوليد قسم الرعاية اللحقة باسم الحدث الذي سوف تنتهي مدة ايداعه مع تقرير مفصل عنه.

ثانيا – ولضع الحدث في جناح خاص يوفر له قدرا اكبر من الحرية.



ثالثا – منح الحدث اجازة بين اضافية تمهد لخرولجه الى الحياة الجتماعية الجديدة.
رابعا – تكليف الحدث ببعض العمال الضافية داخل المدرسة اول خارجها التي من شانها اعادة الثقة بنفسه.

 
102المادة 

: يتولى قسم الرعاية اللحقة التصال بالحدث قبل خرولجه من مدرسة التاهيل عن طريق باحث اجتماعي ولذلك
اولل – لتزوليده بالرشادات اللزمة لمواجهة متطلبات الحياة الجديدة ولمساعدته في اتخاذ القرارات الصحيحة.

ثانيا – للوقوف على مؤهلته ولاستعداداته ولمدى مطابقتها لشرولط العمل الذي يرغرب فيه.
ثالثا – لمساعدته في تامين الوثائق التي يقتضيها الحصول على عمل.

 رابعا – للتعرف على البيئة التي يرولم اللتحاق بها بعد خرولجه من مدرسة التاهيل لعادة علقاته بها اول راب
علقاته العائلية.

خامسا – لتقديم المساعدات التي تؤمن له الحصول على سكن بصورة مؤقتة اول دائمة.
 

103المادة 
: لقسم الرعاية اللحقة تقديم منحة مالية مناسبة للحدث مساعدته في

اولل – ايفاء حاجاته العاجلة.
ثانيا – تبديل البيئة التي كان يعيش فيها عند جنوحه اذا كانت سببا في ذلك.

 
104المادة 

 على قسم الرعاية اللحقة العمل على تامين دار ليواء الحداث الذين انهوا مدة ايداعهم ولليس لهم ماولى
يلجاولن اليه في الحال وللمدة ل تزيد على ثلثة اشهر.

 
105المادة 

 ) من قانون التعديل الثالث لقانون رعاية الحداث2اضيفت الفقرتان(ثانيا ولثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (
، ولاستبدلت بالنص التي:1983 لسنة 76رقم 

 اولل - اذا ثبت ان الحدث فاقد للرعاية السرية، فعلى قسم الرعاية اللحقة الطلب الى محكمة الحداث استصدار
قرار بايداعه احدى دولر الدوللة.

  اذا اكملت النثى المودعة الثامنة عشرة من عمرها ولكانت فاقدة للرعاية السرية اول يخشى على حياتهاثانيا 
 في حالة تسليمها الى ذوليها فعلى قسم الرعاية اللحقة الطلب الى محكمة الحداث التي اصدرت قرار اليداع

  سنة اول لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزولاج22اصدار قرار بايوائها في جناح الشابات البالغات لحين بلوغرها 
اول ايجاد عمل مناسب لها اول تسليمها لذوليها اذا ولافقت هي على ذلك. 

 - على قسم الرعاية اللحقة استخراج ولثائق ثبوت الشخصية للمودعين ولالمودعات الذين ل يملكونها ا ثالثا 
 ولالفاقدين للرعاية السرية ولعلى كافة دولر الدوللة ولمدارس التاهيل اخبار قسم الرعاية اللحقة باسماء

 المودعين فور ايداعهم ولالذين ل يملكون ولثائق ثبوت الشخصية لغرض استخراجها خلل مدة اليداع وليعتبر
 قانون  مكررة من32مدير قسم الرعاية اللحقة بحكم الوصي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 

 المعدل. 1972 لسنة 65الحوال المدنية رقم 
  اذا تعذر على قسم الرعاية اللحقة استخراج ولثائق اثبات الشخصية للمودعين ولالمودعات ولفاقدي الرعايةب 

 تقوم مديرية الجنسية العامة بمنحهم ولثائق اثبات الشخصية المناسبة بناء على طلب من دائرة اصلح الحداث
بهذا الشان.

 
106المادة 

يكون للحدث الذي انهى مدة ايداعه الوللوية لدى مكتب العمل في التشغيل.
 

107المادة 
 لقسم الرعاية اللحقة ان يستعين في تحقيق اهدافه بمراقبة السلوك اول شرطة الحداث اول لجان الستشارات

السرية اول اللجان المحلية للتحاد العام لشباب العراق عند القتضاء.
 

الباب الثامن
أحكام ختامية

 
108المادة 



 تطبق احكام قانون العقوبات ولقانون اصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد به نص في هذا القانون بما يتلءم
ولطبيعة اسس ولاهداف قانون رعاية الحداث.

 
109المادة 

 113، رقمه 1983 لسنة 76) من قانون تعديل قانون رعاية الحداث رقم 1الغيت هذه المادة بموجب المادة (
، ولاستبدلت بالنص التي:1987صادر بتاريخ 

 اولل - تتولى ولزارة العمل ولالشؤولن الجتماعية تهيئة معهد لضعاف العقول المضطربين عقليا ليداع الحدث
) من هذا القانون .26المتخلف عقليا ولفقا لحكام الفقرة (رابعا) من المادة (

 ثانيا - تقدم ولزارة الصحة الخدمات الطبية للمعهد المذكور في الفقرة (اولل) من هذه المادة بالتنسيق مع ولزارة
العمل ولالشؤولن الجتماعية .

 
110المادة 

 تنشيء ولزارة العمل ولالشؤولن الجتماعية مدرسة الشباب البالغين المنصوص عليها في الفقرة ( رابعا) من
 ) من هذا القانون.10المادة ( 

 
111المادة 

 . ولتبقى النظمة ولالتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار1972 لسنة 64يلغى قانون الحداث رقم 
النظمة ولتعليمات بموجب احكام هذا القانون.

 
112المادة 

ينفذ هذا القانون بعد مرولر ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

 
السباب الموجبة

 انطلقا من المبادئ التي نص عليها قانون اصلح النظام القانوني، ولما اكده من ولجوب الحد من ظاهرة جنوح
 الحداث عن طريق ايجاد نظام متكامل يستند الى اسس علمية، ل يقتصر على معالجة الحدث الجانح، ولانما
 يسعى ايضا الى ولقايته من الجنوح، ولشموله بالرعاية اللحقة بعد انتهاء التدبير المفرولض عليه لمنعه من

 العود الى الجريمة، حيث ان الرعاية اللحقة تمثل الجانب المتمم للعلج، فقد بات من الضرولري اعادة النظر
 في السياسة الجنائية الخاصة بجنوح الحداث، ولتشريع قانون يستهدف تحقيق الوقاية ولالعلج ولالرعاية

 اللحقة. وللتحقيق ذلك فقد نص قانون رعاية الحداث على تشكيل مجلس من مستوى عال يسمى " مجلس
رعاية الحداث " يتولى دراسة خطة اصلح الحداث ولاقرارها ولمتابعة تنفيذها ولتقديم التوصيات بشان ذلك.
 ولاكد القانون على الناحية الوقائية بالخذ بمبدا الكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح، حيث اناط بوزارة

 الصحة تشكيل مكتب للخدمات النفسية ولالجتماعية في مركز كل محافظة يعنى بدراسة حالت الطلب المشكلين
 اول المعرضين للجنوح، ولولضع الخطط الكفيلة بمعالجتهم قبل ان يجنحوا، ولالتعاولن مع اولليائهم من اجل تفهم

 مشاكل هؤلء الحداث ولالمساعدة على حلها. ولنص القانون على مسؤوللية الولي عن اهماله ولاجباته تجاه
 الحدث اهمال يؤدي به الى النحراف اول التشرد اول ارتكاب الجريمة، كما نص على سلب الولية على الحدث اول

 الصغير اذا اقتضت المصلحة ذلك. كما ولسع القانون من اطار مساهمة ولمسؤوللية المنظمات الجماهيرية
ولالمهنية ولادارات المدارس في مجال الرعاية النفسية ولالجتماعية الواقية من الجنوح.

 ولفي مجال قضاء الحداث جاء القانون باحكام جديدة تناوللت اجراءات التحقيق ولالمحاكمة. ولقد رفع القانون
 الحد الدنى لسن المسؤوللية الجنائية الى تمام التاسعة من العمر مراعيا في ذلك اعتبارات تتصل بعدم ادراك

 الحدث دولن هذه السن لطبيعة فعله المخالف للقانون، ولعدم قدرته على الستبصار، ولقد تماشى القانون في ذلك
 مع التجاهات الحديثة التي ترفع سن المسؤوللية الجنائية الى اكثر من ذلك. كما تناولل موضوع الحدث الذي يتم

 الثامنة عشرة من عمره اثناء التحقيق، فاولجب محاكمته امام محكمة الحداث لتتخذ بحقه التدبير المنصوص
 عليه في القانون، ولبذلك اعتبر عمر الحدث ولقت ارتكاب الجريمة اساسا لتعيين المحكمة المختصة، ولهو اتجاه

 ينسجم مع العدالة . ولاجاز القانون لمحكمة الحداث ان تقرر ايقاف تنفيذ التدبير بحق الحدث اذا اتم الثامنة
 عشرة من عمره ولقت صدولر الحكم عليه بتدبير سالب للحرية لمدة ل تزيد على سنة في جناية معاقب عليها

بالسجن المؤقت، ولبرز القانون دولر الدعاء العام اثناء التحقيق ولالمحاكمة ولتنفيذ التدبير.



 اما في الجانب العلجي، فقد اعطى القانون دولرا مهما لمكتب دراسة الشخصية للقيام بتشخيص الحالة
الجتماعية ولالنفسية ولالعقلية ولالنضج الخلقي للحدث ولبيان التدبير الذي يقترح فرضه بحقه، 

 كما توسع في الحالت التي يجوز فيها ولضع الحدث تحت مراقبة السلوك، باعتبارها تدبيرا علجيا هاما ثبتت
فعاليته ولجدولاه في اصلح الحدث.

 ولاكد القانون على الرعاية اللحقة للحدث بعد انتهاء مدة ايداعه لكونها الوسيلة المتممة للعلج، التي تعيد
 تكييف سلوكه ولفقا للضوابط الجتماعية ولتحول دولن عودته الى الجنوح، ولتمكنه من بناء علقات انسانية ثابتة
 مع الخرين، ولتولد لديه الحساس بالطمانينة ولالمان، فنص على استحداث قسم للرعاية اللحقة يتولى ارشاد

 الحدث لمواجهة الحياة الجديدة ولتقديم المساعدة له في الحصول على عمل اول سكن ولمنحه معونة مالية مناسبة
تساعده على ايفاء حاجاته العاجلة.
وللكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.

 

 

 



